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مــا لا نهاية، بدليل أن العديد 
من دول العالم بما فيها دول 
الجوار التي على رأسها المملكة 
العربيــة الســعودية، قررت 
منذ بداية الأســبوع الجاري 
إنهاء الحظــر المفروض على 
البلاد وعودة الحياة من جديد 
بعــد تطبيق أنمــاط جديدة 
مــن الإجراءات في الأســواق 
والمطارات والمطاعم ومقرات 
العمل والأماكن العامة، باتباع 
الاشتراطات والبروتوكولات 
الوقائية، للتقليل من فرص 

انتشار العدوى.
فــي البداية، أكــد الخبير 
العتيقي  الاقتصادي طــارق 
أنه من أشــد المؤيدين لعودة 
الحيــاة لمــا كانــت عليه في 
السابق، خاصة ان الحظر الذي 
بدأ منتصف مــارس الماضي 
ومازال مستمرا حتى يومنا هذا 

قد حقق النتائج المرجوة منه، 
ومن ثم فإن المرحلة الحالية 
أصبحت تحتاج بشــكل أكبر 
إلى الوعي الاجتماعي والالتزام 
التي  بالإجــراءات الصحيــة 
تقضي بضرورة لبس الكمامات 
والقفــازات، والحفــاظ على 
خطوات التباعد الاجتماعي.

الحكومــة  ان  وأضــاف 
وضعــت شــروطا لعــودة 
الحياة مثل أن تكون الكمامات 
وقياس الحرارة شرطا رئيسيا 
لدخــول الأســواق ومقــرات 
العمــل والمطاعــم والأماكــن 
العامــة، إضافة إلى أن عودة 
الموظفين لــن ترافقها أجهزة 
بصمة يدوية، وذلك لتطبيق 
نظام حضور وانصراف مرن، 
لسلامة العاملين في الدخول 
والخــروج من وإلــى مقرات 
العمل، وهذه كلهــا إجراءات 

سليمة ومطلوبة، فلماذا لا يتم 
الاعتماد عليها والبدء بعودة 
الحياة إلى طبيعتها بأقصى 

سرعة ممكنة؟
مبالغة بالحذر

العتيقــي:  وتابــع 
الإحصائيــات المتوافرة لدى 
وزارة الصحة تكشف عن أن 
أكثر من ٩٨٪ مــن الإصابات 
بالكويــت ليســت خطــرة، 
وبالتالــي لا يوجــد ســبب 
لهذا الهلع الكبير، خاصة ان 
المبالغــة في الحــذر قد أضر 
كثيــرا بالاقتصــاد الكويتي، 
وتســبب فــي قطــع أرزاق 
شريحة كبيرة من المواطنين 
والمقيمين، ناهيك عن الخسائر 
المالية التــي تتحملها الدولة 
مقابل الرواتب الشهرية التي 
تصرف للمواطنــين دون أن 

تقابلها إيرادات.
وأكــد ان الفتــرة الحالية 
ملائمة جدا لفتــح الاقتصاد 
والســماح بســفر المواطنين 
والمقيمين، ما سيعطي فرصة 
كبيــرة للحكومة إلــى إعادة 
ترتيــب البيــت مــن الداخل 
ووضع الاستعدادات اللازمة 
خــلال فتــرة الصيــف التي 
ســتمتد حتى نهاية سبتمبر 
المقبــل، خاصــة ان موســم 
الصيف عادة ما يشهد هجرة 
كبيرة من الكويتيين والمقيمين 

بالشــكل الذي يخفف الأعباء 
عن كاهل الدولة.

إدارة الأزمة

بــدوره، طالــب الخبيــر 
العقاري د.خالد الجريوي بأن 
تحذو الكويت حذو السعودية 
في رفع الحظر وعودة الحياة 
إلى طبيعتها، مشــيرا إلى أن 
الســعودية التــي لديها أكثر 
مــن ١٥ مليون نســمة، وعدد 
الإصابات فيها يفوق الكويت 
بـ ٥ أضعاف قررت فتح البلاد 
وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأكد الجريوي أن الكويت 
تعاني من غياب القدرة على 
إدارة الأزمة الحالية التي تعتبر 
أزمة جديدة من نوعها، حيث 
نرى أن الجانب الصحي طغى 
علــى الجانب الاقتصادي في 
هذا الشأن، ما تسبب في شلل 
كبير للشــركات والمؤسسات 
والبنــوك، فــي الوقــت الذي 
مازالــت فيه الحكومة تماطل 
باتخاذ قرار عودة الحياة، بل 
أنها متــرددة في الانتقال من 
المرحلــة الأولى إلــى المرحلة 

الثانية بمبررات ضعيفة.
الضرر الاقتصادي

وألمــح إلــى أن التراجــع 
القطاعــات  فــي  الحالــي 
الاقتصادية ليس في صالح 
أنــه كلما  الكويــت، مؤكــدا 

تأخرنا أكثر كلما زاد الضرر 
علــى الاقتصــاد، لــذا فــإن 
عودة الحياة إلــى طبيعتها 
باتت مطلبا وليــس خيارا، 
فالڤيــروس ليــس له علاج، 
وبالتالــي من غيــر المنطقي 
مواصلــة الإغلاق إلــى ما لا 

نهاية.
وأشــار الجريوي إلى أن 
آثار الإغــلاق الحالي والذي 
قاربت مدته على الـ ٤ أشهر، 
لــم تقتصر علــى الاقتصاد 
وحده، بل وحتى على الجانب 
الاجتماعي والنفسي، حيث 
أدى الإغــلاق إلــى تعطيــل 
الحياة الاجتماعية، وإيقاف 
الاحتفال بالعيد أو الزيارات 
العائلية، بل وحتى المناسبات 
الاجتماعية والجنائز، وهي 
آثار انعكست على كافة فئات 

المجتمع بلا استثناء.
وشــدد على ضــرورة أن 
تحــذو الكويــت حــذو دول 
الجــوار لتبدأ بفتــح أبوابها 
وعــودة الحياة مــن جديد، 
مع ضــرورة توفير الأدوات 
الصحية اللازمة من كمامات 
القوانين  وقفازات، ووضــع 
الملزمــة للجميع بما يضمن 
تطبيق الاشتراطات الصحية، 
ويحقــق الغاية المنشــودة، 
والتي يأتي على رأسها إنقاذ 
ما يمكن إنقاذه من القطاعات 

الاقتصادية بالبلاد.

د.خالد الجريويطارق العتيقي

اقتصاديون لـ «الأنباء»: عودة الحياة لطبيعتها بالكويت.. أصبحت ضرورة وليست خياراً

طارق عرابي

في الوقت الذي أعلنت فيه 
معظــم دول العالم عن عودة 
الحياة إلى طبيعتها، مازالت 
الكويت، التي قاربت إجراءات 
الإغلاق لديها نحو ٤ أشــهر، 
مترددة في اتخاذ قرار العودة، 
وذلك على الرغم من التبعات 
الاقتصادية والاجتماعية التي 
طالت البــلاد في ظل جائحة 
ڤيروس كورونا التي ضربت 

معظم دول العالم.
فالكويــت كانت من أولى 
دول المنطقــة فــي تطبيــق 
الاحترازيــة  الإجــراءات 
المتشــددة، والتــي تضمنت 
الــوزارات والهيئات  تعطيل 
والمؤسســات الحكومية، إلى 
جانب تعطيل كافة الأنشطة 
والاقتصاديــة،  التجاريــة 
وتطبيق منع التجول الجزئي 
تارة والكلي تارة أخرى، وعزل 
مناطق سكنية كاملة، ولكنها 
مازالــت لم تقــرر بعد موعد 
عودة الحياة إلــى طبيعتها، 
رغم انعكاس ذلك كله على كل 
قطاعات الاقتصاد بلا استثناء.

خبراء اقتصاديون، أكدوا لـ 
«الأنباء»، ان عودة الحياة إلى 
طبيعتها باتت مطلبا وضرورة 
وليس خيارا، فالڤيروس ليس 
لــه عــلاج، وبالتالي من غير 
المنطقي مواصلة الإغلاق إلى 

العتيقي: المبالغة بالحذر أضرت الاقتصاد وتسببت بقطع أرزاق شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين
الجريوي: الجانب الصحي طغى على «الاقتصادي» وتسبب في شلل كبير للشركات والمؤسسات والبنوك

أكدوا أنه من غير المنطقي مواصلة الإغلاق إلى ما لا نهاية.. بالتزامن مع إعلان دول الجوار فتح أسواقها من جديد

شركة البورصة تقترب من الإدراج..
و«هيئة الأسواق»  تمهد الطريق بقرارات جديدة

شريف حمدي

مع اقتراب إدراج شــركة 
لــلأوراق  الكويت  بورصــة 
الماليــة في ســوق الأســهم، 
أصدرت هيئة أســواق المال 
قــرارا بشــأن تعديل بعض 
اللائحــة  مــن  كل  أحــكام 
التنفيذيــة للقانــون رقم ٧ 
لســنة ٢٠١٠ بشــأن إنشــاء 
هيئة أســواق المال وتنظيم 
نشاط الأوراق المالية وقواعد 
بورصة الكويت، كما أصدرت 
الهيئــة قرارا خاصا بشــأن 
تنظيم إدراج شركة بورصة 
الكويت لــلأوراق المالية في 

البورصة.
ورصدت «الأنبــاء» أهم 
التعديلات وكانت كما يلي:

٭ تشــكيل لجنــة مــن ٣ 
أعضــاء تشــكلها البورصة 
ويترأسها قاض منتدب من 
مجلس القضاء، للنظر في أي 
مخالفات يرتكبها أحد أعضاء 

البورصة.
٭ يتوجــب على أمين ســر 
اللجنة إخطار هيئة أسواق 
المــال والبورصة بقــرارات 
اللجنة تجاه عضو البورصة 

المخالف.

والرقابي اللازم للتعامل مع 
حالة شركة بورصة الكويت 
الماليــة بصفتهــا  لــلأوراق 
شركة مدرجة وجهة مشرفة 
على الشــركات المدرجة في 
الوقــت ذاته أو ما يعرف به 
 Self-listed عالميا بمصطلح
Exchange، كما تهدف الهيئة 
من هذه القرارات إلى ضمان 
تحقيق استقلالية البورصة 
سواء من خلال إنفاذ الهيئة 
لبعــض متطلبــات الإدراج 
على البورصة بشكل مباشر 
ومستمر، أو من خلال وضع 
الأسس التي من شأنها ضمان 
أداء البورصــة لمهامها على 
ذاتها كشركة مدرجة، وعدم 
وقوعها في حالات تعارض 
المصالح التــي قد تنتج عن 

هذه الحالة.
القرارات  وتتطرق هــذه 
إلــى إجــراءات طلــب إدراج 
شركة البورصة، بحيث يتم 
تقديمه بشــكل مباشر ـ من 
خلال مستشار الإدراج ـ إلى 
هيئة أسواق المال للنظر فيه 
استثناء من الإجراء الاعتيادي 
والذي بموجبه يتم تســلم 
توصيــة البورصــة بشــأن 
طلبــات الإدراج، كمــا يلزم 

الوحيــدة المعنيــة  الجهــة 
بتطبيقه.

الهيئــة  قامــت  وقــد 
بالتواصل مع بعض هيئات 
لأســواق  الماليــة  الأوراق 
متقدمة وناشئة والتي لديها 
حالات مماثلة، للوقوف على 
تجربتهم الرقابية في بعض 
الجوانــب المتصلــة بإدراج 
البورصات، كما قامت الهيئة 
باستطلاع رأي شركة بورصة 
الكويت بشأن هذا الموضوع 
والأخذ ببعض ما تم تزويده 
للهيئة مــن آراء قبل إصدار 
الهيئة لقراراتها بهذا الشأن.

وتأتي هذه الخطوة الهامة 
في تنظيم إدراج البورصة، 
الــذي حققته  بعد النجــاح 
الهيئة في خصخصة سوق 
الكويــت لــلأوراق الماليــة، 
واستمرارا لجهودها في خلق 
سوق جاذب لإدراجات نوعية 
بما يتماشــى مــع تطلعات 
المستثمرين بمختلف فئاتهم، 
واستكمالا لدفع عجلة تطوير 
ســوق المال الكويتي والتي 
تم تتويجها مؤخرا بالترقية 
في كبرى المؤشرات العالمية 
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القــرار الشــركة الكويتيــة 
للمقاصــة بوقــف عمليــات 
نقل الملكية اعتبارا من تاريخ 
التقدم بطلــب الإدراج حتى 
يــوم الإدراج، وذلك للتثبت 
من شروط الحد الأدنى لعدد 
المساهمين وفقا للفصل السابع 
مــن قواعد شــركة بورصة 

الكويت.
كما نصت القرارات على 
الالتزامــات المســتمرة التي 
تنطبق على شركة بورصة 
الكويت (كشركة مدرجة) في 
البورصة وتزويدها للهيئة 
بالإجراءات والتدابير الكفيلة 
بمنع قيام حــالات تعارض 
المصالــح بصفتهــا شــركة 
مدرجة وذلــك لضمان عدم 
تأثيرهــا علــى اســتقلالية 
أداء المهــام  البورصــة فــي 
التي تمارســها  والأنشــطة 
كبورصة مرخص لها من قبل 
القرارات  الهيئة، وتناولــت 
بعض الجوانب التي ستشرف 
عليها الهيئــة في التأكد من 
استيفاء البورصة لقواعدها. 
تجدر الإشارة الى أن الهيئة 
قامت بمخاطبة شركة بورصة 
الكويت بشأن القرار الخاص 
المشار إليه أعلاه كونها هي 

خطوة مهمة لتنظيم الحالة الخاصة لإدراجها تحقيقاً لاستقلاليتها

٭ علــى أمين الســر إخطار 
الــذي  بالموعــد  المخالــف 
حددته اللجنة لنظر المخالفة 
إليه ومضمونها  المنســوبة 
وذلك قبــل ٣ أيام عمل على 

الأقل.
٭ لمجلس التأديب تأييد أو 
إلغاء أو تعديل قرار البورصة 

أو اللجنة بقرار مسبب.
٭ التــزام البورصة بتقديم 
تقريــر شــهري للهيئة عن 

الحالات التي تم رصدها.
٭ يحق للجنة التقدم ببلاغ 
للنيابــة العامــة إذا كانــت 
المخالفة ينطوي عليها شبهة 

جنائية.
٭ يحق للصادر ضده قرار 
او عقوبة التظلم أمام مجلس 
التأديــب خــلال ١٥ يوما من 

إخطاره.
٭ ينشر قرار مجلس التأديب 
متضمنا اسم المخالف ورقم 
المخالفــة ومضمونهــا على 
لوحة الاعلان بالبورصة، وأي 
بيانات أخرى تراها البورصة 

ضرروية. 
 وتأتــي هــذه القــرارات 
حســب بيان صحافي لهيئة 
المال أمــس، بهدف  أســواق 
التنظيمــي  توفيــر الإطــار 

تعاقدات الحكومة الطارئة
تقفز إلى أكثر من مليار دينار

أحمد مغربي 

بلغــت قيمــة التعاقدات 
الحكومية خلال الفترة الممتدة 
مــن ١٢ مــارس الماضي حتى 
٢٠ يونيــو الجاري للحالات 
الطارئة لأكثر من مليار دينار 
لنحــو ٧٨٤ عقــدا، فيمــا تم 
تحقيق وفر بقيمة ٣٤ مليون 

دينار من هذه التعاقدات.
ووفقــا لبيانــات صادرة 
عن ديوان المحاسبة، فإن تلك 
التعاقدات التي درسها فريق 
الديوان تأتي ضمن التعاقدات 
الحكوميــة لمتابعة الحالات 
الطارئــة فــي ظــل مواجهة 
ڤيروس كورونا المســتجد، 
حيث بلغت تعاقدات وزارة 
الصحــة نحــو ٢٦٤ مليون 
دينــار لأكثر مــن ٢٦٥ عقدا 
لتستحوذ على نحو ٣٥٪ من 
تعاقدات الجهات الحكومية، 
فيما استقرت تعاقدات وزارة 
الماليــة عند ٣٢ عقــدا بقيمة 
٥٠ مليون دينار دون تغيير.
وقامــت وزارة الكهربــاء 
والماء بالتعاقد على ٤٢ عقدا 
بقيمة ١٦٨ مليون دينار، فيما 
تعاقدت وزارة الدفاع على ٥٦ 
عقدا بقيمة ٨٧ مليون دينار، 
أما مجلس الوزراء تعاقد على 
٧٤ عقــدا بقيمــة ١٠١ مليون 
دينار، ووزارة الداخلية قامت 
بالتعاقد على ٤٦ عقدا بقيمة 

٧١ مليون دينار.
أما وزارة الأشغال العامة 
فتعاقدت على ٦٣ عقدا بقيمة 
٢١٧ مليون دينار، وســجلت 
جهات أخرى عقودا بقيمة ٨٣ 

مليون دينار لنحو ٢٠٦ عقدا، 
وذكر ديوان المحاسبة أن هذه 
التعاقدات يمتد تنفيذها لعدة 

سنوات مالية.
وقال «ديوان المحاسبة» ان 
اجمالي عدد الموضوعات التي 
درســها بلغ ٧٨٤ موضوعا، 
حيث تمت الموافقة على ٥١٩ 
موضوعا بقيمة ١٫٠٤١ مليار 
دينار وذلك بنسبة ٦٦٪ وهي 
تشمل موافقات، بالإضافة الى 
موافقات مشروطة، وبلغ عدد 
المواضيع المخالفة ٨ بقيمة ٤٠ 
مليون دينار، فيما لم يوافق 
الديــوان على ٣٤ موضوعا 
بقيمة ٢٨ مليون دينار وتم 
رد اوراق مواضيع لنحو ١٦٨ 
عقدا بقيمة ٢٩٠ مليون دينار. 

من جهــة ثانية، قال ديوان 
المحاسبة انه تم ابداء الرأي 
في موضوعات بشأن تعاقد 
الصندوق المؤقت لاستقبال 
النقديــة لدعم  المســاهمات 
جهود الحكومة في مواجهة 
انتشــار ڤيــروس كورونا 
المستجد حيث بلغ اجمالي 
قيمة المساهمات حتى تاريخه 
٥٣٫٧ مليــون دينــار، وبلغ 
عدد الموضوعات المعروضة 
٢٢ بقيمة ٢٩ مليون دينار، 
وتم توفير تجهيزات ومعدات 
طبية وأدوية ومستهلكات 
لــوزارة الصحــة وتوفيــر 
متكامــل  محجــر صحــي 
لاحتواء ٥ آلاف عامل بوزارة 

الأشغال.

لنحو ٧٨٤ عقداً منذ بداية ١٢ مارس الماضي حتى ٢٠ يونيو الجاري

«الكويتية للاستثمار» تعفي مستأجري 
«المناخ» من إيجار يونيو

طارق عرابي

أعلنــت الشــركة الكويتية للاســتثمار 
عن إعفاء كل المســتأجرين في مبنى سوق 
المناخ من ســداد القيمة الإيجارية عن شهر 
يونيو ٢٠٢٠، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها 
الاجتماعية تجاه الوضع الحالي ولتخفيف 
الضرر الناجم في ظل اســتمرار الإجراءات 
الاحترازية التي فرضتها الدولة، والتي أدت 
إلى إغلاق مكاتب مبنى سوق المناخ، وذلك 
حفاظــا على الصحة العامة ولمنع انتشــار 

ڤيروس كورونا، .
وبهذا الخصوص وجه مدير عام شركة 
العمــران للتطوير العقاري ماجد الغملاس 
كتابا إلى مســتأجري «المنــاخ» أكد فيه أن 
قــرار الإعفاء جاء بناء علــى القرار الصادر 
من مجلس الــوزراء رقم ٦١٥ بالتعميم إلى 

الــوزراء والجهات الحكومية بشــأن الآثار 
القانونية والإجــراءات الاحترازية لمواجهة 
انتشار ڤيروس كورونا المستجد على عقود 

الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة.


